
المجتمع المدني العربي والفاعلیة المحدودة

ترجع محدودیة فاعلیة العمل المدني العربي � جزء کبیر منها إلی القیود البیروقراطیة التي تخضع لها کتسلط النخبة المؤسسة وبطء التداول
� المسؤولیة وشخصنة إدارتها

محمد بنحمو

25 مایو 2009



"مفهوم المجتمع المدني
بالعالم العربي، قد بدأ

یتبلور کمفهوم سواء �
المستوى الفکري أو
السیاسي أو حتی

الاجتماعي، لدى شریحة
واسعة من المهتمین منذ

 
ما یقرب من الثلاثة عقود"

تطور مفهوم المجتمع المدني

هل یوجد مجتمع مدني عربي؟

إشکالیة الاستقلالیة عن الدولة؟

نحو مجتمع مدني عربي فاعل

1- تطور مفهوم المجتمع المدني

"عرفت الجمعیات الأهلیة العربیة � السنوات الأخیرة إعادة تنشیط وتجدید عام سواء � أهدافها وأدوارها أو حتی أشکال نشاطها وتمویلها.
ویمکن الإشارة إلی طفرات إیجابیة � مولد ونمو أدوار جدیدة تحاول لیس فقط مساعدة الناس، ولکن تعبئتهم حول قضایا ومشاکل مهمة واقتراح

حلول بشأنها"(1).
بهذا التوصیف استهل تقریر التنمیة الإنسانیة العربیة لسنة 2002، حدیثه عن عمل المجتمع المدني، أو ما یعرف � باقي البلدان العربیة بالعمل

الأهلي. توصیف حاول من خلاله معدو التقریر رصد النقلة التي بات یعرفها العمل المدني بمختلف البلدان العربیة، مع التأکید � أن هنالك

تفاوتات حاصلة بین کل تجربة عربیة وأخرى، تتأثر بالمناخ السوسیوسیاسي الذي نشأت فیه.

ویمکن اعتبار هذه المحاولة التي تتغیی مقاربة موضوع المجتمع المدني، ضمن مجموعة من الجهود البحثیة والأکادیمیة، والتي عادة ما تناولته من

زاویة علم الاجتماع السیاسي(2). إلا أننا نحن من منطلق الهامش الضیق المتاح أمامنا ، فإننا سنعمد إلی مقاربة موضوع المجتمع المدني من خلال

دراسة عوامل النشأة والبروز، مع الوقوف عند شبکة العلاقات المتنافرة التي میزت مسیرته حتی الآن � الوطن العربي، ومن خلال علاقته بالدولة

والمجتمع.

لا یخفی أن مفهوم المجتمع المدني بالعالم العربي، قد بدأ یتبلور کمفهوم سواء � المستوى الفکري أو السیاسي أو حتی الاجتماعي، لدى شریحة

واسعة من المهتمین منذ ما یقرب من الثلاثة عقود. أهمیة استحثتها نوعیة المتغیرات السیاسیة والاجتماعیة التي عاشتها الشعوب العربیة منذ

أواخر الثمانینات، والتي کانت سببا مباشرا � ظهور حراك اجتماعي، تفجر � عمق الأنظمة، بما � ذلك تلك التي اعتمدت "المذهب الاشتراکي"

کطریقة ومنهج لإدارة الدولة والمجتمع، وما یعنیه ذلك من ذوبان للدولة � المجتمع إلی حد دمج وإلحاق کل ما له علاقة بالمجتمع المدني بالدولة،

وهو الأمر الذي یعارض � العمق الأصل الذي تبلور من خلاله مفهوم المجتمع المدني، وخاصة نظریة العقد الاجتماعي والتي هدفت � حینها إلی

فك ارتباط وهیمنة الکنیسة � المجتمع، وضد نظریة الحق الإلهي وإحلال بدلها ما سیعرف بنظریة "العقد الاجتماعي" من خلال اتفاق � إطار

المجتمع وبین أفراده لتأسیس السلطة.



إن التطورات اللاحقة وتعدد المهتمین والمتناولین لموضوع المجتمع المدني، أدخلت المفهوم � نوع من الغموض، إلی حد جعله من بین

المفاهیم الأکثر إثارة للنقاش. فإذا کان "روسو" یرى أن المجتمع المدني هو نقیض المجتمع الدیني، کما سبق وأشرنا إلی ذلك، فإن "هیکل" قد جعل

المجتمع المدني یتکون أساسا من الطبقة البرجوازیة التي کانت � صراع مع الطبقة الحاکمة إلی غایة أواسط القرن العشرین، حیث سیمنح المفکر

"غرامشي" دفعة کبرى للمفهوم، بربطه بنضالات الطبقة العاملة، وتخلیص المجتمع من سلطة الدولة، غیر أن استبداد الحزب الثوري العمالي بالحکم

� الدول الاشتراکیة، جعل مفهوم المجتمع المدني ینکمش خلال القرن العشرین(3).

حالة الانکماش هذه، لم تدم طویلا، لتکون العودة القویة لمفهوم المجتمع المدني، وبدایة تبلوره بالشکل الذي هو علیه الآن، وذلك بعد أن تخلص

من القیود التي فرضتها الدول الاشتراکیة. ولیعرف بالتالي تنوعا وتعددا، ففي الوقت الذي حصره البعض � التنظیمات والمجتمعات الغیر رسمیة

مثل (النقابات، المؤسسات الثقافیة، الجمعیات، منظمات حقوق الإنسان، الطفل، المرأة...) أدخل فیه البعض الأحزاب السیاسیة والجمعیات ذات

الأهداف السیاسیة، � الرغم من أن فئة تعتبر أن هذه الأخیرة (أي الأحزاب السیاسیة) تسعی إلی الوصول إلی السلطة، مما یجعلها بحسبهم

مستبعدة، معتبرین أن هذا الضم قد یشوش � غایة المجتمع المدني التي تعتبر وظیفة رقابیة رصدیة اقتراحیة.

� محاولة لتجاوز هذا الخلط المفاهیمي، أصدرت الشبکة العربیة للمنظمات الأهلیة، تحت إشراف الدکتورة "أماني قندیل"، وبمشارکة نخبة من

الباحثین "الموسوعة العربیة للمجتمع المدني"، حیث تم تعریف المجتمع المدني " بمجموع التنظیمات التطوعیة المستقلة ذاتیا، والتي تملأ المجال

العام بین الأسرة والدولة، هي غیر ربحیة تسعی إلی تحقیق منافع أو مصالح للمجتمع ککل، أو بعض فئاته المهمشة، أو لتحقیق مصالح أفرادها

ملتزمة بقیم ومعاییر الاحترام والتراضي والإدارة السلمیة للاختلافات والتسامح وقبول الآخر"(4).

إن الدلالات المتعددة التي تکتنف مفهوم المجتمع المدني لا تنبع أساسا کما یحلو للبعض أن ینسبه إلی الغموض الذي یعتریه، وإنما یرجع � جزء

کبیر منه إلی تعدد استعمالاته وإلی المرونة التي یعرفها، بحکم أن النشأة کانت بالبلاد الغربیة، تم انتقلت التجربة بجزء من أفکارها إلی البلاد

العربیة، والتي عرفت بدورها عملیة استنبات � بیئة أقل ما یمکن أن یقال عنها أنها لم تکن مهیأة سلفا لتقبل المفهوم بعمقه الغربي.

� ظل الصراع بین قوى المعارضة والدولة، و� ظل مناخ شدید الخناق � العمل السیاسي، تم اللجوء إلی العمل المدني لأجل المطالبة

بالإصلاحات والدیمقراطیة، وظروف ستزج بالتجربة العربیة، فیما یخص العمل المدني، � بوتقة بدون منافذ لا تخرج � الغالب بین "العمالة

والولاء"؟

2- هل یوجد مجتمع مدني عربي؟ 



" ساهمت التغیرات التي
عرفتها بنیة الأنظمة

السیاسیة العربیة � منح
هامش لمؤسسات المجتمع
المدني، مستفیدة � ذلك
من عاملین رئیسیین: تنامي

مطالب الداخل، وتصاعد

 
وثیرة ضغوط الخارج"

رغم أن بعض الأبحاث تذهب إلی أن التجربة العربیة � مجال العمل المدني تعد قدیمة، إلا أن وجودها الفعلي وبشروطها الموضوعیة المتعارف
علیها، یجعلنا لا نمیل کثیرا لمثل هذه التوجهات، لأن البوادر الأولی لمجتمع مدني عربي لم تظهر بالشکل القریب للواقع إلا � السنوات الأخیرة.

و� الرغم من کون التجربة العربیة � هذا المجال تعتبر ناشئة وحدیثة التکوین و� بعض التجارب جنینیة، لکنها آخذة � التطور وممارسة دور
مؤثر � الحیاة العامة. وهو ما نلاحظه من خلال بعض الاحتجاجات حتی � بعض الدول العربیة التي لا تعترف بالعمل المدني، أو بوجود منظمات

غیر حکومیة مستقلة عن الدولة، بل وتقف أحیانا � وجه تطورها، وذلك من خلال فرض مجموعة من القیود تتجاوز سن قوانین والعمل بإجراءات
إداریة تحول دون تطور التجربة، أو إخضاع مثل هذه التنظیمات، إن وجدت، لإجراءات مسطریة معقدة ومکلفة، ناهیك عن أسالیب المماطلة

والتسویف، والتي إما تنتهي بالرفض، أو بالتهدید بسحب الاعتراف � أیة لحظة. کما أنه من بین الأسالیب المانعة لحدوث تطور � تجربة العمل
المدني العربي، نجد أن بعض الدول العربیة تقوم بعملیة احتواء المجتمع المدني بمساندة بعض القوى السیاسیة التي ربما لم تستوعب أهمیة

وجود المجتمع المدني، وضرورة تواجده � سلم القوة باعتباره قوة ثالثة یمکن أن تکون رافدا من روافد المطالبة بالإصلاح والتغییر. دون أن یعني
ذلك أنه بإمکان مؤسسات المجتمع المدني أن تکون بدیلا عن الأحزاب السیاسیة.

لقد کان مطلب إحداث تحول دیمقراطي سلمي، أحد أهم المطالب التي ترکزت علیها دعوات المجتمع المدني العربي � وجه الأنظمة العربیة، التي

جابهت دعوات إقرار التعددیة، وإشاعة الحریات، واحترام الحقوق الأساسیة، وإجراء الانتخابات، بنوع من الرفض والتشکیك.

لقد ساهمت التغیرات التي عرفتها بنیة الأنظمة السیاسیة العربیة � منح هامش لمؤسسات المجتمع المدني، مستفیدة � ذلك من عاملین

رئیسیین: تنامي مطالب الداخل، وتصاعد وثیرة ضغوط الخارج.

فإذا کان الخارج، وکما هو معروف، له حساباته، فإن الداخل العربي یبقی من أهم العوائق الحقیقیة التي تقف � وجه تطور العمل المدني العربي.

إذ لا یمکن لنخبة تدعو إلی إحداث التحول الدیمقراطي وتنبذ الاستبداد، أن تسلك � ممارستها وتوجهاتها داخل منظماتها المدنیة، مسلك

التشبث بمراکز المسؤولیة، وتغلب جانب الفردیة � تعاطیها مع شؤونها الداخلیة التي لا یمکن أن توصف بغیر أنها أسالیب بیروقراطیة ولا

دیمقراطیة، وهو الطرح الذي تنبه إلیه الدکتور "محمد عابد الجابري" حیث أکد � أنه لکل مجتمع نخبة مدنیة تکون صیغة موروثه الحضاري

وتفرض هیمنتها الاقتصادیة والثقافیة � المجتمع ککل. نخبة وإن لم توجد � الوقت الراهن بالأقطار العربیة، وإن وجدت بشکل قریب إلی ذلك،

فإنها قطعا لا تمارس ما هو ضروري من الهیمنة لإحداث التغییر، لأنها تبقی بدویة � سلوکها وعقلیتها وتطلعاتها. وبالتالي لا تنتمي إلی المدنیة

التي هي شرط مؤسس لمفهوم المجتمع المدني(5).

إن مثل هذه السلبیات المظهریة الأنفة الذکر تعید طرح سؤال هل یوجد مجتمع مدني عربي؟ لیس الوجود الکمي أو التواجد � القوائم الرسمیة،

وإنما کتواجد نوعي. تواجد یتعزز بأدوار یقوم بها ویستطیع من خلال هذا الوجود فرض إرادته والتأثیر � قرارات الدولة مثل ما هو الحال علیه �

العدید من التجارب العالمیة مثل دول أمریکا الجنوبیة حتی لا نقول تجربة الدول الأوروبیة. و� هذا السیاق، و� محاولة للاقتراب من سؤال وجود

أو عدم وجود مجتمع مدني عربي، فقد عرض الأستاذ "أیمن عبد الوهاب" � دراسة أنجزها � کتاب بعنوان: "المجتمع المدني العربي: السمات

العامة، وإشکالیة الفاعلیة". أشار من خلالها إلی أن إشکالیة وجود مجتمع عربي تبتدئ بالتطرق إلی العلاقة القائمة بین الدولة والمجتمع من خلال

ثلاثة إشکالیات رئیسیة وهي:



"مجتمع مدني فاعل
ومستقل یکرس الشرعیة
والاستقرار السیاسي، وإذا

قویت الدولة وضعف
المجتمع المدني، فإن ذلك

یفتح الباب والمجال

للفوضی وعدم الاستقرار"

الإشکالیة الأولی: من خلال قیاس حجم الإسهام الاقتصادي والاجتماعي والثقا� لمؤسسات المجتمع المدني.

الإشکالیة الثانیة: من خلال دور منظمات المجتمع المدني � تعظیم قدرات الدولة من خلال الأدوار الخدمیة والرعائیة المساهمة �

عملیة إعادة التوزیع التي یعرفها المجتمع.

الإشکالیة الثالثة: ترتبط هذه الإشکالیة بمدارج سیاسات الدمج الوظیفي والهیکلي الذي تقوم به الحکومات تجاه المنظمات المدنیة.

من خلال هذه الإشکالیات یمکن أن تتبدى لنا الهشاشة التي لا زالت تقوم علیها فکرة المجتمع المدني العربي نتیجة القیود التي تفرضها الدولة من

جهة، ولغیاب التمثل الصحیح عند النخبة القائدة للمجتمع المدني العربي لأسالیب وفلسفة العمل المدني.

3- إشکالیة الاستقلالیة عن الدولة؟ 

تعتبر الحریة والاستقلالیة من بین القیم الأساسیة المشکلة لمفهوم المجتمع المدني، والضمانة الحقیقیة لفعالیته، والتي تدخل ضمن قاعدة
أساسیة تؤطر عمل الفاعلین المدنیین، وهي استقلال السیاسي عن الاجتماعي، أي أنه ینبغي أن تبقی هنالك مسافة بین المجتمع المدني والأنظمة
بشکل لا یعني المواجهة، بل یدخل � إطار قواعد اللعبة الدیمقراطیة، والتي تقوم � قاعدة أنه کلما کان المجتمع المدني قویا ومستقلا ومؤثرا

کانت قوته الاقتراحیة ودعواته الإصلاحیة ناجعة ومعقولة.
والمسألة طردیة تنعکس علیه و� الأنظمة التي یتعامل معها. فالمجتمع المدني یعد رکیزة لا بد منها لترسیخ الفعل الدیمقراطي بشکل یجعله

قوة اقتراحیة الأمر الذي لا یعني بأي شکل من الأشکال ضعف الدولة، "فدولة قویة، لا تمارس الاستبداد السیاسي. ومجتمع مدني فاعل ومستقل،

یکرس الشرعیة والاستقرار السیاسي. أما إذا قویت الدولة وضعف المجتمع المدني، فإن ذلك یفتح الباب والمجال للفوضی وعدم الاستقرار"(6).

أما بخصوص التجربة العربیة � هذا المجال فیظهر أن هذا التمایز النظري لا یتجسد � أرض الواقع. فإما أنه توجد تجارب للمجتمع المدني

تتماهی مع الخطاب الرسمي وتخضع له، أو یوجد تعارض بینهما یصل لحد التصادم. � مقابل هذا نجد بعض النماذج القلیلة التي تخلو من القاعدة

العربیة القائمة � التبعیة أو المواجهة. وهو واقع یتغذى من الواقع الدیمقراطي � معظم الأنظمة العربیة، والذي شخصه الباحث "سمیر أمین"



"تمکنت بعض التجارب
المدنیة العربیة القلیلة من

الحصول � شرعیتها
بسبب الفاعلیة والتأثیر �
المجالات التي لم تستطع
الدولة العربیة أن تسدها

 
وتؤمنها"

کما یلي : "فقد أخذت الحکومات العربیة المعاصرة بمبدأ الاعتراف بالمواطن ذي الحقوق السیاسیة، ومنها أساسا حق الانتخاب � إطار دستوري

یحدد قواعد وتکوین ممارسة السلطة، ولکن هذه المبادئ شکلیة غیر معمول بها"(7).

4 – نحو مجتمع مدني عربي فاعل 

" تتوفر لمؤسسات المجتمع المدني إمکانیات لتقدیم مساهمة کبیرة � تولید فرص العمل واستئصال الفقر، ولکن یلزم تفعیل هذه الإمکانیة، بأن

تتحول هذه المؤسسات إلی حرکة اجتماعیة واسعة القاعدة، وأن تزداد فاعلیتها، کي تتمکن من الاضطلاع بهذا الدور"(8).

لقد ساهم الصعود القوي والمفاجئ، لمفهوم وأسالیب العولمة الاقتصادیة، � مستوى الخطاب العالمي إلی انتظام شبکات من التنظیمات و

الهیئات المدنیة، تعبر من خلالها وعبرها عن رأي واسع من المجتمع المدني العالمي، � میادین متعددة اجتماعیة واقتصادیة، بیئیة وإنسانیة.

وهو ما جعل منظمات المجتمع المدني العربیة تدخل القرن الواحد والعشرین � مفترق طرق، بین أن تستمر � مسیرتها البطیئة، أو أن تقوم
بأدوار طلائعیة، تحقق من خلالها إنجازات تحسب لها، لاسیما وأن الفقر والحرمان بأشکالهما العدیدة، وضعف النمو الدیمقراطي، لازال مستشریا �

جل الدول العربیة بدون استثناء، مع العلم أن آفاق التنمیة � المنطقة العربیة، ستظل مقیدة، بدون تفعیل استراتیجیة ومقاربة فعالة ومستمرة،
تجنب المجتمعات العربیة عواقب خطیرة قد تدفعها إلی تبني خیارات استراتیجیة لن یکون منها المفر آنذاك.

لقد تمکنت بعض التجارب المدنیة العربیة القلیلة من الحصول � شرعیتها بسبب الفاعلیة والتأثیر � المجالات التي لم تستطع الدولة العربیة

أن تسدها وتؤمنها. فتمکنت من تبني مطالب الفئات المهمشة والمحرومة، وتأمین بعض متطلبات العیش الکریم من خلال تمویل وإنجاز بعض

البرامج التنمویة أو توفیر بعض الخدمات الأساسیة.

إن محدودیة فاعلیة العمل المدني العربي، ترجع � جزء کبیر منها إلی القیود البیروقراطیة التي تخضع لها وتسیر بها تلك التنظیمات. فهي تعرف

تسلط النخبة المؤسسة، بشکل یحد من القاعدة الاجتماعیة، والبطء � التداول � المسؤولیة، وشخصنة إدارتها وترکزها � ید شخص واحد -

عادة ما یکون الزعیم التاریخي أو المؤسس - بشکل یستنزف الجهد � صراعات جانبیة لا تخمد عادة إلا بالانفصال والتشتت.

_______________
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